
أزمـة تسـعير القمـح تهـدد رغيـف
الخبز السوري
أثار قرار الحكومة السورية بخصوص تسعيرة القمح استغراب مزارعين
وحنقهم، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإجماع فروع الاتحاد العام
للفلاحين في المحافظات على عدم عدالة التسعيرة. وفي وقت طالبت
لجنة الزراعة العليا بإعادة النظر في التسعيرة ورفعها إلى 3 آلاف
ليرة للكيلو الواحد حداً أدنى، حذّر رئيس مكتب التسويق والتصنيع
في اتحاد الفلاحين أحمد هلال الخلف، «من عزوف الفلاحين في الموسم
المقبل عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي واستبداله بزراعات توفر
ً أفضل لهم»، في احتجاج منهم على الأسعار التي يعدونها غير دخلا
.منصفة

واختصر مزارع يتحدر من ريف حمص رأيه بالقرارات الحكومية الخاصة
بشراء القمح لهذا العام بالمثل الشعبي «فالج لا تعالج»، مؤكداً
خلال اتصال هاتفي عجزه عن فهم الغاية من «قرارات مجحفة بحق
المزارع… سعر الحكومة للقمح والشعير لهذا العام أقل من سعر
التكلفة». ويتناقض كلامه مع تأكيد الحكومة حين حددت سعر شراء كيلو
القمح للعام الحالي بـ2800 ليرة سورية، وسعر كيلو الشعير بـ2200
ليرة، أنها «ضمنت للمزارع هامش ربح بنسبة 35 في المائة»، وأن هذه
التسعيرة جاءت نتيجة «احتساب تكلفة الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم
.«المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة

وزيرة سابقة تنتقد
بدورها، انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، عبر صفحتها
على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سياسات الحكومة الزراعية،
وقالت «إن الاستمرار بالاستيراد وعدم تشجيع المزارعين على زراعة
القمح بات سياسة متبناة ودائمة لصالح المستوردين»، لافتة إلى أن
الحكومة هذا العام أعادت تسعيرة القمح بأقل من الأسعار العالمية،
ما يؤدي بالنتيجة إلى خفض نسبة الأراضي وكميات الإنتاج المسلمة
.للحكومة
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(جانب من الحصاد في حقل قمح بسوريا (الشرق الأوسط
وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن سعر شراء كيلو
القمح هذا الموسم أقل من الموسم الماضي قياساً إلى سعر صرف
الليرة أمام الدولار (9200 ليرة) وتكلفة الإنتاج. وحددت الحكومة
العام الماضي سعر شراء كيلو القمح بـ1700 ليرة مع إضافة 300 ليرة
لمن يبيعها من خارج مناطق سيطرتها، أي بسعر ألفي ليرة، وكان سعر
الصرف وقتذاك أقل من 4000 ليرة مقابل كل دولار أميركي، بينما حددت
الحكومة سعر كيلو القمح بـ2800 ليرة في الموسم الحالي، علماً بأن
.الليرة خسرت كثيراً من قيمتها أمام الدولار هذا العام

يُضاف إلى ذلك أن المزارعين يعانون أيضاً من ارتفاع في أسعار
البذار والمبيدات والري وأجور العمالة، حيث إن الدعم الذي تقدمه
الحكومة لا يغطي ربع الاحتياجات، كما يقول مزارعون، كما أن الدعم
.غالباً ما يأتي متأخراً

دفع إلى السوق السوداء
وتوضح المصادر الاقتصادية ذاتها أن تكلفة إنتاج كيلو القمح تبلغ
في الواقع بين 2500 ليرة و3200 ليرة، «ما يعني في أقل تقدير،
واستناداً إلى سعر الصرف وتكلفة الإنتاج، أن التسعيرة يجب أن لا



تقل عن 3500 ليرة حداً أدنى». وتتابع أن فرض سعر أقل من التكلفة
«سيدفع بالإنتاج إلى السوق السوداء أو إلى التهريب خارج البلاد…
.«وستضطر الحكومة لاستيراد القمح وشرائه بالعملة الصعبة

يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تحتاج سنوياً إلى مليوني
طن من القمح، وكانت سوريا لغاية عام 2011 تنتج نحو 3.5 ملايين طن.
ووصل إنتاج القمح في عموم المناطق السورية الموسم الماضي إلى
مليون ونصف المليون طن، منها 500 ألف طن في مناطق سيطرة الحكومة،
و200 ألف في مناطق المعارضة شمال غربي البلاد، و800 ألف طن في
مناطق الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي، ما اضطر حكومة دمشق إلى
استيراد أكثر من مليون طن من القمح خلال العام الماضي، منها 500
ألف طن من روسيا. وأوكلت إلى القطاع الخاص مهمة استيراد القمح من
.دول أخرى

ومع اندلاع الحرب وتضرر الزراعة، تراجع إنتاج القمح وتحوّلت سوريا
من دولة مصدّرة للقمح إلى دولة مستوردة له. ومع أن إنتاج القمح
تحسّن منذ عام 2018 إلا أنه ما زال لا يغطي الاحتياج، حيث تراجعت
مساحة الأراضي المزروعة بالقمح للموسم الحالي بنسبة 20 في المائة
عن العام الماضي، بسبب تأثير الجفاف على أكثر من 70 في المائة من
المساحات المزروعة في مناطق نهر الفرات، وتضررت نحو 17 ألف دونم
من محصولي القمح والشعير في دير الزور بسبب هطولات المطر
.الربيعية

حقائق

الحرب أنهت «الاكتفاء الذاتي» لسوريا
من قمحها

حافظت سوريا حتى سنة 2011 على الاكتفاء الذاتي في مادتي
.القمح والشعير
على مستوى سوريا، كان يزرع حتى عام 2010 نحو 1.7 مليون
.هكتار
متوسط إنتاج القمح خلال آخر 20 عاماً قبل الحرب (2010-1990)
.كان يزيد على 4 ملايين طن
احتفظت سوريا بالمخزون الاستراتيجي حتى 2010 وكان يكفي لمدة
.عامين متتاليين



شكّلت مساحة القمح المزروعة المروية على الآبار الجوفية نحو
.43% من الأراضي
.%المساحة الفعلية التي تعتمد على الأمطار الشتوية بلغت 57
في سنة 2006 سجلت سوريا أعلى رقم في إنتاج القمح بمقدار
.4.9 ملايين طن
عام 2021 سجلت البلاد أدنى منتج في القمح بعد عامين من
.الجفاف، وبلغ آنذاك نحو 100 ألف طن فقط
مناطق الإدارة الذاتية (شمال شرق) مكتفية ذاتياً بمحصول
القمح والشعير، وتحتاج إلى نصف مليون طن لتأمين الطحين
.وعلف الحيوانات والبذار، وتبيع الفائض للحكومة السورية
مدينة إدلب (شمال غرب) وريف حلب الشمالي والغربي (مناطق
العمليات التركية) غير مكتفية ذاتياً نظراً لوجود أكثر من
4 ملايين نسمة يعيشون هناك، تحتاج لأكثر من نصف مليون طن من
.القمح سنوياً
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